
بالإنتـاج وليـس بــ”الجباية” تـزداد الحصـيلة
يبية الضر
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كثر صعوبة وسوءًا على المواطن المصري عما سبقه، فالمعاناة تتواصل يبدو أن عام  سيكون أ
والتحسن الاقتصادي المنعكس على المواطنين أصبح حلمًا.

كشفت مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي المقبل / (تبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو
يادة الحصيلة الضريبية لتصل إلى  مليار جنيه، مقابل . مليار العام وتنتهي آخر يونيو) ز

ير المالية المصري. يادة %، بحسب تصريحات وز الحاليّ، بنسبة ز

يـد حصـيلتها الضريبيـة بنحـو  مليـار في ظـل الركـود الاقتصـادي الـذي كيـف للدولـة المصريـة أن تز
تشهده؟ هذا السؤال الذي يحمل في طيات إجابته المعاناة، ويمثّل الدولة كإقطاعي يسلب جهود

عامليه دون وجه حق.

أعلنت وزارة المالية المصرية إحياء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة من
جديد بنسبة . في الألف على البائع والمشتري على كل عملية تداول

الضريبة هي أداة من أدوات السياسة المالية، تحقق التوازن للسوق من خلال رفع شرائحها في حالة
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التضخم لتقليل الطلب الكلي، وخفضها في مرحلة الركود للتشجيع على الاستهلاك بشقيه العائلي
والاستثماري ومن ثم يتحقق النمو، كما أنها وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تصاعدية
كـثر، أمـا التعريـف العـام للضريبـة فهـي اقتطـاع مـالي مقابـل كـثر مـن دخلـه أ شرائحهـا، وبالتـالي يـدفع أ

الخدمات التي تقدمها الدولة لقاطنيها.

يبة لنجيب عن السؤال المطروح بعد معرفة ماهية الضر

أعلنـت وزارة الماليـة المصريـة إحيـاء ضريبـة الدمغـة علـى تعـاملات البورصـة مـن جديـد بنسـبة . في
.في الألف في العام التالي، و . الألف على البائع والمشتري على كل عملية تداول، تصل إلى

في العام الذي يليه، وذلك بدءًا من العام المقبل.

ــة الدمغــة الحصــيلة ــدعم ضريب ــداول الحــالي مــن المتوقــع أن ت ــات البورصــة وحجــم الت ــا لبيان ووفقً
يــادة نســبة الضريبــة علــى القيمــة الضريبيــة بنحــو مليــار ونصــف جنيــه، كمــا أن العــام المقبــل يشهــد ز

.% بدلاً من % المضافة لتصبح

أقـرتّ الحكومـة المصريـة تلـك النسـبة في أثنـاء إعـداد قـانون القيمـة المضافـة، لكـن البرلمـان رفضهـا وأقـرّ
نسبة الـ%، على أن تطبق كاملةً بداية العام المقبل، ويبدو جليًا أن ضريبة الدمغة ونسبة الزيادة
على “القيمة المضافة” يبعدا كل البعد عن تحقيق المستهدف الضريبي الذي يبلغ  مليار جنيه،

إذًا كيف تحقق الحكومة ذلك؟ هناك إجابتان على هذا السؤال.

من المفارقة أن الموازنة الجديدة تستهدف نموًا بـ.%، في ظل ركود تضخمي
ألحق الضرر بجميع فئات المجتمع الغني منها والفقير

يادة أسعار الضرائب والرسوم الجمركية، وخاصةً أن الحكومة المصرية يو الأول: عن طريق ز السينار
تعمــل حاليًــا علــى تعــديل قــانون الضريبــة علــى الــدخل كي يتمــاشى مــع قــانون الاســتثمار الجديــد، ولا
نعلم إن كان التعديل يخفف الحمل على المواطن البسيط وذوي الدخول الثابتة! لكن ما نعلمه أنه
سيقدم حوافزًا وإعفاءات ضريبية للمستثمرين، كما أوضح القانون، أي أنه سيزيد الثري ثراءً والفقير

فقرًا.

كثر من مشروع قانون لرفع من الدلالات التي لا يجب إغفالها أن البرلمان تقدم لوزارة المالية المصرية بأ
حد الإعفاء الضريبي على الدخل من . ألف جنيه إلى . ألف جنيه، لم تبت فيهم الوزارة حتى

الآن وعلى الأرجح بات مصيرهم الأرشيف وأدراج مكاتبها.

مـن المفارقـة أن الموازنـة الجديـدة تسـتهدف نمـوًا بــ.%، في ظـل ركـود تضخمـي ألحـق الـضرر بجميـع
فئات المجتمع الغني منها والفقير، وفي حين أن قوام الناتج الإجمالي الاستهلاك العائلي، مما يعني في
الأخير أن أي إجراء بزيادة الأسعار الضريبية سيقلل الاستهلاك ويرفع مستويات التضخم وندور في

حلقة مفرغة، تدفع المواطنين تجاه الفقر المدقع، والاقتصاد المصري تجاه أزمة لا سبيل للخروج منها.



يبقى الحل للارتقاء بالاقتصاد والمواطن على حد سواء، تسيير إجراءات العمل
وتوفير التمويل اللازم لبدء النشاطات الصناعية وتشغيل المتوقف منها،
يادة القوى العاملة وارتفاع الدخول، وازدياد الحصيلة الضريبية وبالتالي ز

يو الثـاني ليـس أقـل سـوءًا مـن أولـه، وهـو عجـز وزارة الماليـة مـن تحصـيل المسـتهدف، وتوقـع السـينار
الكثير ذلك، وبالتالي ط المزيد من أذون وسندات الخزانة، أى المزيد من الديون، التي بلغت فوائدها
في الموازنــة الجديــدة  مليــار جنيــه مقابــل  مليــار العــام الحــالي، بنســبة % مــن جملــة

المصروفات العامة، وسنتحدث عنها وعن أثُرها في مقام آخر إن شاء الله.

الخلاصــة أن أي إجــراء يقــضي برفــع أســعار الضريبــة ســينعكس ســلبًا علــى المــواطن والاقتصــاد، لأن
يــادة ستزيــد أعبــاء المــواطنين وتــدفعهم نحــو التهــرب الضريــبي، ولــن تســتطيع الحكومــة تحصــيل الز
مستهدفها مما سيدفعها للاقتراض، ويبقى الحل للارتقاء بالاقتصاد والمواطن على حد سواء، تسيير
إجــراءات العمــل وتــوفير التمويــل اللازم لبــدء النشاطــات الصــناعية وتشغيــل المتوقــف منهــا، وبالتــالي

يادة القوى العاملة وارتفاع الدخول، وازدياد الحصيلة الضريبية. ز
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